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  قرار
  

  طلب مجلس الأمن إلى الأنتربول مساعدة الأمم المتحدة في صراعها ضد الإرهاب: الموضوع
  
  

الNى   19 مNن  المانيNا /بNرلين ي ـ فN 74 فNي دورتهNا الNـ    المنعقNدة نتربول أ -إن الجمعية العامة للـ م د ش ج   
   ،2005 سبتمبر/يلولأ 22
  

  :إذ تلاحظ
  

الNدوليين اللNذين تناضNل مNن أجلهمNا،      للسلم والأمNن   تهديد هو إنماالإرهاب أن عتبر تالأمم المتحدة   أنّ  
احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وحمايNة المNدنيين والتNسامح بNين الNشعوب والNدول والحNل الNسلمي                     أي  

  ، السنوات الخمس الماضيةخلالا ازدادت ضرورة التصدي له إلحاحا تهديد أيضا تعتبره، وأنها للنزاعات
  

مNNن التNNابع للأمNNم المتحNNدة ينظNNر فNNي مNNسألة الإرهNNاب بNNصفتها تهديNNدا للNNسلم والأمNNن         وأن مجلNNس الأ
، وخNNصوصا )1999 (1267الNNدوليين؛ وأن مجلNNس الأمNNن، فNNي القNNرارات التNNي اتخNNذها منNNذ اعتمNNاد القNNرار     

الكيانNات  /، أرغم جميNع الNدول علNى تجميNد أصNول الأشNخاص             )2005 (1617والقرار  ) 2004 (1526القرار  
ة فNي قائمNة الأمNم المتحNدة الموحNدة التNي تNضم أعNضاء القاعNدة والطالبNان وأولئNك المNرتبطين بهNم،              المNضمّن 

ومنعهم من دخول أراضيها أو عبورهNا، وحظNر تزويNدهم بالأسNلحة والمعNدات العNسكرية أو بيعهNا أو نقلهNا          
تشرف على تنفيNذ    ) 1999 (1267 المنشأة عملا بالقرار     1267إليهم بشكل مباشر أو غير مباشر؛ وأنّ اللجنة         
  الدول للعقوبات التي فرضها مجلس الأمن،

  
 ، وقNراري جمعيNة   15/10/1996 بتNاريخ  51/1 أيNضا بقNرار الجمعيNة العامNة للأمNم المتحNدة           وإذ تذآّـر 

 اللNNNNذين يNNNNدعوان الNNNNى تعزيNNNNز التعNNNNاون بNNNNين  AGN/65/RES/14 وAGN/64/RES/11الأنتربNNNNول العامNNNNة 
   الذي يقرّ اتفاق التعاون مع الأمم المتحدة، AGN/65/RES/5المنظمتين، والقرار 

  
 أنّ الأمم المتحدة طلبت من الأنتربNول تعزيNز التعNاون بNين المنظمتNين ضNمن إطNار اتفNاق                      وإذ تلاحظ 

مجلNس الأمNن علNى أداء تفويNضها     التابعNة ل  1267لجنNة  اللمساعدة التعاون الآنف الذآر لتيسير أدوات أفضل    
حظNNر و الNNسفر  ومNNنعهم مNNنبالقاعNNدة والطالبNNانالمNNرتبطين مجموعNNات والأفNNراد بتجميNNد أصNNول الالمتعلNNق 
  عليهم،الأسلحة 

  
  :وإذ تقرّ بأنّه

  
آلما فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحNدة حظNرا علNى سNفر الإرهNابيين وأولئNك المNرتبطين بهNم،             

  وجب تحذير سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم،
  

 آلما أمر مجلس الأمن بتجميد أصول الإرهابيين وأولئك المرتبطين بهNم، ولا سNيّما               وبالطريقة ذاتها، 
  مموّلي الإرهابيين، وجب تحذير سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم،
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إضافة إلى ذلك، آلما قرّر مجلس الأمن منع بعض الأشخاص أو الكيانات من الحصول علNى أسNلحة                  

دم لأغراض إرهابية، توجNب تنبيNه سNلطات إنفNاذ القNانون فNي آافNة أنحNاء العNالم إلNى                       أو مواد معيّنة قد تستخ    
  ذلك،

  
  :ونظرا لأنّ

  
نNNشرات الأنتربNNول ووسNNيلته العالميNNة المأمونNNة للاتNNصالات الNNشرطية ومختلNNف قواعNNد بياناتNNه هNNي         

ئر سNNلطات إنفNNاذ المنظومNNة العالميNNة الوحيNNدة المتيNNسّرة التNNي يمكNNن اسNNتخدامها لNNضمان تحNNذير الNNشرطة وسNNا
القانون والتأآد من إمكان تحرآها عند الضرورة، غير أنّ منظومة النشرات الحالية لا تشتمل على نNشرات                 
  مخصصة لاتخاذ تدابير إنفاذ قانون محدّدة بشأن منع السفر أو أوامر تجميد الأصول أو حظر الأسلحة،

  
. والوظيفNNة الأولNNى للأمانNNة العامNNة تتمثNNل بالعمNNل آمرآNNز معلومNNات لNNسلطات إنفNNاذ القNNانون فNNي العNNالم 

ويعود للأمانة العامة بالتالي أن تحيط سلطات إنفاذ القانون في أنحNاء العNالم علمNا بهNذه التNدابير عنNدما تقNوم                        
  الأمم المتحدة باعتمادها،

  
   ،2005يوليو / تمّوز29خ  المؤر1617 بقرار مجلس الأمن وإذ ترحّب

  
  :من القانون الأساسي) 2(41 طبقا للمادة وإذ تتصرّف

  
 سNNبل تعزيNNز التعNNاون مNNع الأمNNم المتحNNدة فNNي مكافحNNة الأفعNNال      نتربNNول العامNNة  تNNدارس أمانNNة الأ تقDDرّ  . 1

ير التاليNة  الإرهابية التي ترتكبها القاعدة والطالبان والأفراد والكيانات المرتبطة بهما، واتخاذها التNداب   
  :لهذا الغرض

القاعNدة  استحداث نشرة أنتربول دولية خاصة للأشخاص المدرجين في قائمة اللجنNة الخاصNة ب               )أ 
، يمكNن للأنتربNول إصNدارها بنNاء علNى طلNب        بهمNا  ةالمرتبطN   والأشخاص والكيانات  لطالبانوا

ن الأمNم   لاسترعاء انتبNاه الNدول إلNى أنّ بعNض الأشNخاص مNستهدفون بعقوبNات مN         1267اللجنة  
 ؛المتحدة وأنهم بالتالي عرضة لتجميد الأصول وحظر السلاح ومنع السفر

إضافة إشارة إلى أيّ نشرة أنتربول سارية حاليا ذات صلة، مفادها أنّ الشخص المعني مNدرج            )ب 
 ؛في قائمة اللجنة

   وفريNNNNNق الخبNNNNNراء التNNNNNابع لهNNNNNا، أي فريNNNNNق الرصNNNNNد، المنNNNNNشأ عمNNNNNلا  1267تزويNNNNNد اللجنNNNNNة   )ج 
بمعلومNNات اسNNمية، إذا تيNNسرت، عNNن أشNNخاص ) 2005 (1617والقNNرار ) 2004 (1526بNNالقرار 

 ؛معيّنين مدرجين في قائمة اللجنة لتعزيز دقة هذه القائمة

 ، إضNNافة أسNNماء أشNNخاص الNNى قائمNNة اللجنNNة وبيانNNات ذات صNNلة 1267بنNNاء علNNى طلNNب اللجنNNة   )د 
 ؛لأعضاء الوصول إليهاعنهم إلى قاعدة بيانات الأنتربول التي يمكن لدول الأنتربول ا

، وفقا  قدر الإمكان، معاملة المعلومات المتيسّرة عن أشخاص معيّنين مدرجين في قائمة اللجنة             )هـ
  .لنظام معاملة المعلومات للتعاون الشرطي الدولي
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  : الأحكام العامة التاليةتقرّ  . 2
  

شار اليها في الإعلان العNالمي      تضمن الأمم المتحدة أن يتمكن الأشخاص الذين يدّعون أنّ حقوقهم الم          
لحقوق الإنسان قد خُرقت نتيجة معاملة معلومات قام بها الأنتربNول حNسب الأصNول بنNاء علNى طلNب                     
مجلس الأمن عبر قنوات الأنتربول واستنادا إلى الأحكNام الحاليNة، بطريقNة مباشNرة أو غيNر مباشNرة،                    

  ".التوجيهات إلى اللجنة لأداء عملها"في  1267من تقديم طعن عملا بالإجراءات التي حددتها اللجنة 
  
 بNين   1997 من اتفاق التعاون المبرم فNي عNام          8 للأمين العام إبرام ترتيب خاص عملا بالمادة         ترخص  .3

 أنتربNNول، بمNNا يتماشNNى والأحكNNام العامNNة الآنفNNة الNNذآر، والتوصNNل إلNNى  -الأمNNم المتحNNدة والNNـ م د ش ج 
اءات إحالNNة الطلبNNات ومعاملNNة المعلومNNات، بمNNا فNNي ذلNNك تعNNديلها  تفNNاهم مNNع الأمNNم المتحNNدة بNNشأن إجNNر 

  . الموارد اللازمة لإسناد هذا التعاون المعزّز- الحاجة  عند-وإتلافها، وآذلك 
  
  

  اعتُـمد
  
  

----------  


